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  على نفقات  الصفقات العموميةالرقابة مجلس المحاسبة في دور 
  طالبة دكتوراه  طلاش  خليدة

  جامعة الجزائر
 :ملخص

يتمتع مجلس المحاسبة باعتباره هيئة  وطنية مسـتقلة بـدور رقـابي شـامل علـى تنفيـذ       
العمليات المالية المرخص ا من طـرف السـلطة التشـريعية،وباعتبار أن الصـفقات العموميـة      

لتنفيذها نفقـات عموميـة   تعتبر من بين الوسائل القانونية لتحقيق المرفق العام والتي يخصص 
رساء قواعد واجراءات رقابية تلائم وتوافق تـدعيم وتفعيـل الرقابـة البعديـة     ستوجب ايمعتبرة ، 

لس المحاسبة على تسـيير ملفـات الصـفقات العموميـة لـدى الهيئـات والمؤسسـات المخولـة         
وذلك نظرا لأهمية وتعقيد رقابة نظامية ونوعيـة تسـيير هـذا النـوع     . قانونا تحقيق المرفق العام 

  .الادارية من العقود
يث أنه في اطار مبـادرة الجزائـر باصـلاح المنظومـة القانونيـة للرقابـة علـى الصـفقات         ح

العمومية ، من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد ، الـتي ألزمـت       
علـى مبـادئ  الشـفافية     الجزائر على تكييف نظامها الداخلي بمناسبة ادارة أموالهـا العموميـة  

ا الاعتماد على معايير موضوعية في اتخاذ القرارت   تم تدعيم هذا الاصـلاح بالحـث   وكذ والمنافسة 
 2009 ديسـمبر  13المؤرخـة في   03على اتخاذ  التدابير اللازمة ،تطبيقا للتعليمـة الرئاسـية رقـم    

والمتعلقة بمكافحة الفساد،من خلال تـديم وتفعيـل الـدور الرقـابي لـس المحاسـبة علـى نفقـات         
  .لعمومية بما يواكب التعديلات المتتالية للنصوص المنظمة للصفقات العمومية الصفقات ا

Résumé 
 

La cour des comptes jouit d’un rôle de contrôle globale sur l’exécution des opérations 
financières autorisées par le législateur ,en tant qu’ une institution nationale indépendante 
compte tenu ,du fait que les marchés publics sont considérés parmi les moyens juridiques  les 
plus incarnés afin de réaliser le service public ,dont lesquelles des dépenses publiques 
considérables sont consacrés pour son exécution ,ce qui nécessite le recours à initier des 
règles et procédures appropriées au renforcement du contrôle à postériori  de la cour des 
comptes sur la gestion des opérations de conclusion des marchés publics, auprès des 
organismes et établissements dotés légalement d’une mission de réalisation du service public, 
vu l’importance et la complexité du contrôle de régularité et de qualité de gestion de ce type 
de contrat administratif. 

Et dans le cadre d’initiative des autorités  Algériennes à mener des réformes 
significatives apportées au régime juridique du contrôle sur les marchés publics, débutées  par 
la ratification de la convention des nations unies de la  lutte contre  la corruption ,par  laquelle 
les pouvoirs Algériens sont soumis à l’obligation d’adapter la législation nationale à 
l’occasion de la  gestion de ces deniers publiques  sur les principes de transparence ,la 
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concurrence ainsi l’objectivité lors de prise des décisions .ces réformes sont confirmées par la 
consécration des mécanismes nécessaire, en application de la circulaire présidentielle n°3 du 
13  décembre 2009 relative à la lutte contre la corruption . d’où ces dernières ont contribué au 
renforcement du rôle de contrôle exercé par la cour des comptes sur les dépenses des marchés 
publics concomitamment aux réformes apportées aux textes réglementaires régissant les 
marchés publics  
 
Abstract 

The national Audit office has a role of a global control over the execution of financial 
operations authorized by the legislature as an independent national institution in view of the 
fact that public works contracts are considered among the most ingrown legal means in order 
to realized  the public service, including where considerable public expenditures are devoted 
to its execution, which requires the appeal to initiate  appropriated  rules and procedures to 
strengthen the posterior  control of the national Audit office  on the management of public 
works contracts conclusion , besides organizations and institutions endowed legally to the   
achievement mission of the public service due to the importance and complexity of the 
regularity control and this type of administrative contract management quality.  

As part of initiative of Algerian authorities to carry out significant reforms to the legal 
system of control on public works contracts, starting by the ratification of the United Nations 
Convention in the fight against the corruption, whereby the Algerians powers are subject of 
the obligation to adapt national legislation in the occasion of these public funds management, 
on the principles of transparency, competition and objectivity when the decisions are taken.  
These reforms are confirmed by the recognition of the necessary mechanisms, in application 
to the presidential circular No 3 of December 13th, 2009 related to the fight against corruption. 
Where these latter have contributed to strengthening the role of control exercised by the 
national Audit office on the expenditure of public works contracts according to the reforms 
bring to the regulatory texts governing public works contracts. 

  :مقدمة
الإجرائية الـتي  إن الرقابة على تسيير النفقات محل الصفقات العمومية، تعني العملية 

تسبق أو ترافق أو تعقب تنفيذ هذه النفقات، والتي تمارس من قبل أجهزة مختصة قصـد تجنـب   
،في إطـار احتــرام الرخصـة الممنوحـة مـن طـرف الســلطة      1  وقـوع أي خلـل أو خطـأ في التنفيـذ    

حقـة  التشريعية، ويتجسد ذلك في الرقابة الإدارية التي تشمل من جهة ،الرقابـة السـابقة و اللا  
كما تمتد من جهة أخرى، إلى الرقابة اللاحقـة  . التي تمارس من طرف الهيئات التابعة لوزارة المالية

 .الممارسة من قبل هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية

وسنتقيد بدراسة الدور الرقابي لس المحاسبة باعتبـاره هيئـة وطنيـة مسـتقلة ،تتمتـع      
لبعدية على تسيير نفقـات الصـفقات العموميـة في اطـار     بصلاحيات واسعة لممارسة الرقابة ا

الاصلاحات  المتتالية للنصوص المنظمة لهذه الأخيرة والهادفـة الى ضـمان احتـرام الاسـتعمال     
                                                             

 .2012-2011محمد الصالح فنينش، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه للسنة / الأستاذ - 1
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العقلاني لتسيير النفقـات العموميـة مـع ضـمان احتـرم حريـة الوصـول للطلبـات العموميـة          
  .الاجراءاتوالمساواة في معاملة المترشحين  اضافة الى شفافية 

حيــث أن الرقابــة اللاحقــة لــس المحاســبة الــتي تمــارس علــى مراحــل ابــرام الصــفقات  
العمومية ،تعد رقابة مكملة لرقابـة لجـان الصـفقات ورقابـة الهيئـات الاداريـة التابعـة لـوزارة         

  .المالية
الرقابـة اللاحقـة لا    وباعتبار أن أهداف الرقابة السابقة محدودة بالنظاميـة الخارجيـة،فان  

تتدخل في قرار الأمر بالصرف بل يمكن أن تتعلق بجوانب النظامية وتم خاصـة بملاءمـة صـرف    
  .1 النفقات

مـن   190، تجسيدا للمادة 1980وفي هذا السياق قد تم تأسيس مجلس المحاسبة فعليا عام 
ليـة الدولـة   يؤسـس مجلـس محاسـبة مكلّـف بمراقبـة ما     : "، التي نصت على أنـه 1976دستور 

  .والحزب واموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها
  ".يحدد القانون قواعد تنظيم هذا الس وطرق تسييره وجزاء تحقيقاته

، المـؤرخ في  2  05-80حيث كان أول نص يحدد قواعد سير وتنظيم الس، هو القـانون رقـم   
تصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة علـى  ، الذي منح له الاخ1980الفاتح من مارس 

الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأمـوال العموميـة أو تسـتفيد منـها مهمـا      
  .يكن وصفها القانوني

، بالقـانون  05-80منـه، تم تعـديل الـنص رقـم      160وبموجب المـادة   1989وفي إطار دستور 
، الـذي حصــر مجـال تدخلـه في رقابــة ماليـة الدولــة     1990بر ديســم 4، المـؤرخ في  3 32-90رقـم  

والجماعات الإقليمية والمرافـق العموميـة وكـل هيئـة خاضـعة لقواعـد القـانون الإداري وقواعـد         
المحاسبة العمومية، وبالتالي استثنى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، كمـا  

  .دارية وتم تجريده من صلاحياته القضائيةحصر اختصاصاته في ممارسة صلاحياته الإ
والـذي يحـدد حاليـا صـلاحياته      1995جويليـة   17، المـؤرخ في  4 20-95وبصدور الأمر رقم 

وتنظيمه وسـيره، أصـبح مجلـس المحاسـبة يتمتـع مـن جديـد باختصاصـات قضـائية وإداريـة           
  .واسعة

                                                             
1  - André BRILARI, les controles financiers commptables, administratifs et juridictionnels des finances public, 
librairie générale de droit et jurisprudence, EJA, 2003, p138 

 ،يحدد قواعد سير و تنظيم مجلس المحاسبة 1980مارس  1، المؤرخ في  05-80القانون رقم  - 2
 اسبة،المتعلق بتنظيم وسير مجلس المح 4/12/1990، المؤرخ في  23-90القانون رقم  - 3
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة 17/7/1995، المؤرخ في  20-95الأمر رقم  - 4
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رف مجلـس المحاسـبة   ، كيفت الرقابة الممارسة مـن ط ـ 1996من دستور  170غير أن المادة 
  .على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية على أا رقابة بعدية

، المعتمدة من قبـل الجمعيـة العامـة    1 وتجسيدا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
سـوم  والمصادق عليها من طـرف الجزائـر بموجـب المر    2003أكتوبر  31للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

: منه فيما يتعلق بإدارة الأموال العمومية على أنـه  9، التي نصت في المادة 128-04الرئاسي رقم 
تتخذ كل دولة طرف وفقـا للمبـادئ الأساسـية لنظامهـا القـانوني، تـدابير مناسـبة لتعزيـز         . 2"

  :الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية، وتتمثل هذه التدابير فيما يلي
  ".اما يتضمن معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل ا من رقابةنظ .ج

وفي إطار تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العمومية واعتمـاد معـايير موضـوعية في اتخـاذ     
القرارات ومكافحة كل أشكال الفساد، خاصة من خلال تكريس أموال طائلـة مـن أجـل تنفيـذ     

، تم تحـديث أجهـزة الرقابـة مـع تعـديل      2014-2010نية للفترة البرنامج الخماسي للتنمية الوط
، رقـم  2 الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص ا، وذلك باتخاذ تدابير تطبيقـا للتعليمـة الرئاسـية   

، والــتي تتعلــق بتوســيع مجــال اختصــاص مجلــس المحاســبة  2009ديســمبر  13المؤرخــة في  03
المتعلـق بمجلـس المحاسـبة بـالأمر رقـم       20-95قـم  ومهامه، وعلى هذا الأساس تم تعديل النص ر

ونتيجة لذلك فيفترض أن هذه التعديلات قد ساهمت في تفعيـل الـدور الرقـابي لـس     .3 10-02
المحاسبة على نفقات الصفقات العمومية موضوع الدراسـة ليشـمل تفويضـات المرفـق العـام      

اداريـة مسـتقلة في ممارسـة رقابتـها     باعتبـاره هيئـة   ، 4 247-15طبقا للمرسوم الرئاسـي رقـم   
اللاحقة على الاستعمال العقلاني للنفقات العموميـة مـن خـلال التـدقيق والتحقيـق في مـدى       

.  247-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم      5 دةاحترام مبادئ فعالية الطلبات العمومية طبقا للما
 لـس المحاسـبة علـى    حيث دف هذه الدراسة إلى إبراز مـدى اسـتجابة إصـلاح الـدور الرقـابي     

الصفقات العمومية في تجسيد الاحترام الصارم للمبادئ السابق ذكرها مع الالتزام باتخـاذ تـدابير   
  .ومعايير موضوعية للتسيير العقلاني للنفقات 

مـارس   6الموافق ل  01-16الذي تضمنه القانون رقم  5 حيث أن التعديل الدستوري الجديد
الرقابي المخول لس المحاسبة لمسـاهمته في تطـوير الحكـم الراشـد     ،أكد فقط على الدور  2016

                                                             
،المصـادق   31/10/2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحـدة بنييـورك يـوم     - 1

 128-04عليها من طرف الجزائر،بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .13/12/2009المؤرخة في  03التعليمة الرئاسية رقم  - 2
 .،المتعلق بمجلس المحاسبة20-95،المعدل والمتمم للأمررقم  26/8/2010، المؤرخ في  02-10الأمر رقم  - 3
  قالمرف  وتفويضات  الصفقات  العمومية  تنظيم  يتضمن  t2015 سنة  سبتمبر  16   في  مؤرخ  15-247 رئاسي  رقم مرسوم - 4

 العام
 .،المتضمن التعديل الدستوري2016مارس  6الموافق ل  01-16من القانون رقم  192المادة  - 5
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ــات       ــى الهيئ ــة عل ــة البعدي ــته للرقاب ــار ممارس ــة في ا ط ــات العمومي ــيير النفق ــفافية تس وش
  .والمؤسسات التي تسير أموال عمومية

، فســنحاول دراســة  عموميــة وباعتبــار أن الصــفقات العموميــة تعــد محــل نفقــات 
مجلس المحاسبة مع مدى مساهمتها في تدعيم رقابته على الصـفقات   الإصلاحات التي شملت

  .العمومية
لهذا فسنحاول تبيان ما مدى استجابة إصـلاح المنظومـة القانونيـة للرقابـة الإداريـة اللاحقـة       
لس المحاسـبة  في ضـمان احتـرام مبـادئ فعاليـة الطلبـات العموميـة والاسـتعمال العقـلاني          

  ة؟للنفقات محل هذه الأخير
وفي إطار دراسة مدى مساهمة هذه التعـديلات في تـدعيم الرقابـة علـى الصـفقات مـن       

) الفـرع الأول (أجل ضمان التسيير العقلاني للنفقات محل الصفقات العموميـة ، سـنتعرض في   
سـنتطرق إلى توسـيع مجـال    ) الفـرع الثـاني  (إلى تدعيم أهـداف رقابـة مجلـس المحاسـبة، أمـا في      

نوضـح  تفعيـل كيفيـات الرقابـة الممارسـة مـن       ) الفرع الثالث(وفي  اختصاص مجلس المحاسبة،
  .طرف مجلس المحاسبة و الجزاءات المترتبة عنها

  .تدعيم أهداف رقابة مجلس المحاسبة: الفرع الأول
ان الرقابة اللاحقة تتطور كما أن أهـدافها تتعـدد،وهي موجهـة أصـلا الى التحقـق مـن       

،والمردوديـة الـتي تتعلـق    )درجة تحقيق الأهداف(بة الفعالية النظامية ،كما تشمل أيضا فكرة رقا
  .1 بدرجة اقتصاد الوسائل مقارنة بالتحديات

حيث يكلّف مجلس المحاسبة برقابـة مـدى نظاميـة وفعاليـة تسـيير الأمـوال العموميـة        
بصفة عامة، والنفقات محل الصفقات العمومية موضوع الدراسة، وعلى هـذا الأسـاس يقـوم    

استعمال الهيئات الخاضـعة لرقابتـه للمـوارد والأمـوال والقـيم والوسـائل الماديـة         برقابة حسن
  2 )6/م.(العمومية 

ويسعى للتأكد من مطابقة عمليات الهيئات الماليـة والمحاسـبية للقـوانين والتنظيمـات     
المعمول ا، وفي نفس السياق يقيم نوعية تسيير الأموال والوسائل الماديـة مـن حيـث الفعاليـة     

  ).6/م(والأداء والاقتصاد 
والهدف الأساسي الـذي يسـعى مجلـس المحاسـبة إلى بلوغـه مـن خـلال ممارسـة المهـام          
السابقة الذكر، هو تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للأموال العمومية والوسائل المادية مـع  

                                                             
1  - André BRILARI,les controles financiers commptables,administratifs et juridictionnels des finances 
public,librairie générale de droit et jurisprudence,EJA, 2003,p138 
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لمـا نصـت عليـه    تسيير المالية العمومية، طبقـا   ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية 
  .1 20-95من الأمر رقم  2المادة 

وتجسيدا لما كرسته الإصلاحات من خلال تعديل الإطار التشريعي لتعزيز أجهـزة الرقابـة،   
، والـتي تحـث علـى اتخـاذ     2009ديسمبر  13المؤرخة في  03تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم 

، تم إلـزام مجلـس المحاسـبة مـن خـلال      تدابير من أجل الوقاية ومكافحة مختلف أشـكال الفسـاد  
ممارسة مهامه، بمساهمته في تعزيز الوقاية ومكافحة مختلـف أشـكال الغـش والممارسـات غـير      
القانونية التي تشكل تقصيرا في أخلاقيات وواجـب التراهـة، أو تلـك الضـارة بـالأملاك والأمـوال       

  .2 )4، فقرة 2/م(العمومية 
داف على عاتق مجلـس المحاسـبة في إطـار الإصـلاحات     إن إسناد مسؤولية تحقيق هذه الأه

،سيساهم في تدعيم الرقابـة الـتي تمارسـها أجهـزة الرقابـة الداخليـة والخارجيـة وحـتى رقابـة          
الوصاية المنصـوص عليهـا في تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام وذلـك          

  .بات العموميةلتكريس مبادئ الشفافية والمنافسة، وكذا حرية الوصول للطل
  .توسيع مجال اختصاص مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

يختص مجلس المحاسبة برقابة تسيير الأموال العمومية من طرف كل من مصالح الدولـة  
والجماعــات الإقليميــة ومختلــف المؤسســات والهيئــات الخاضــعة لقواعــد المحاســبة العموميــة 

طابع الصـناعي والتجـاري والهيئـات العموميـة     ، إضافة إلى المؤسسات العمومية ذات ال3)7/م(
التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلّهـا  

حيث ينطبق مفهوم هذه المادة علـى المؤسسـات العموميـة الـذي     . 4 )8/م(ذات طبيعة عمومية 
، عندما تكلّف هـذه  247-15رسوم الرئاسي رقم من الم 6يحكمها القانون التجاري، طبقا للمادة 

  .المؤسسات بإنجاز مشاريع ممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، بمساهمة مؤقتة أو ائية
حيث تم التأكيد على خضوع هذه المؤسسـات بمختـف أنواعهـا لرقابـة مجلـس المحاسـبة       

: ، بنصـها 5  163مـن المـادة    2رةعند إبرامهما لصفقات ممولة مـن طـرف الدولـة، بموجـب  الفق ـ    
تخضع الملفـات الـتي تـدخل في اختصـاص لجـان الصـفقات للرقابـة البعديـة، طبقـا للأحكـام           "

، باعتبار أن مجلس المحاسبة يعد من بين الهيئات المسـتقلة  "التشريعية والتنظيمية المعمول ا

                                                             
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة17/6/1995،المؤرخ في 20-95من الأمر رقم  2المادة  - 1
 20-95،المعدل والمتمم للأمر رقم 26/08/2010،المؤرخ في  02-10من الأمر رقم  4، الفقرة 2المادة  - 2
 .،المتعلق بمجلس المحاسبة17/6/1995،المؤرخ في 20-95من الأمررقم 7المادة  - 3
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة 17/6/1995،المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  8المادة - 4
المرفق ، ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  16/09/2015المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم   163المادة  - 5
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صـفقات العموميـة   التي تمارس رقابة بعديـة علـى مـدى التسـيير العقـلاني للنفقـات محـل ال       
  .موضوع الدراسة

، 2009ديسـمبر   13المؤرخـة في   03وفي نفس السياق، وتطبيقا للتعليمة الرئاسـية رقـم   
والتي تحث علـى تعـديل الإطـار التشـريعي والتنظيمـي المتعلـق برقابـة النفقـات العموميـة، تم          

ات وذلـك  توسيع نطاق اختصاصه ليشمل تقييم آليـات وإجـراءات التـدقيق الـداخلي للحسـاب     
، المتعلق بمجلس المحاسبة، علـى الـرغم مـن أن الـنص السـابق لـه رقـم        02-10بموجب الأمر رقم 

منـه للتأكيـد علـى ذلـك      69كان ينص على ذلك، لكن جاء النص الجديد من خلال المـادة   95-20
حيث تنعكس هذه الرقابة على كل من أجهـزة وأعـوان الرقابـة    . بشيء من التفصيل والتوضيح

ين لــوزارة الماليــة فيمــا يتعلــق بتقيــيم التســيير العقــلاني للنفقــات محــل الصــفقات   التــابع
العمومية، والتي تمتد إلى الرقابة السابقة الممارسة من طرف المراقب المـالي والمحاسـب العمـومي    

  .إضافة إلى الرقابة اللاحقة للمفتشية العامة للمالية كجهاز تابع لوزارة المالية
قابة مجلس المحاسبة من خلال تقييمه للرقابـة الداخليـة علـى تسـيير     إن تدعيم وتعزيز ر

النفقات محل الصفقات العمومية موضوع الدراسة وذلك بفحص وتدقيق مدى وجود وفعاليـة  
آليات وإجراءات رقابة العمليات المالية والمحاسـبية، سيسـاهم لا محالـة في ضـمان ترشـيد هـذه       

  .للأموال العمومية بصفة عامةالنفقات وتشجيع الاستعمال العقلاني 
 André"  المفـتش العـام للماليـة السـابق لـوزراة الماليـة بفرنسـا         1 وحسـب  الاسـتاذ  

BRILARI   "  لــس فيجــب التفرقــة بــين المؤسســات الــتي تخضــع اجباريــا للرقابــة اللاحقــة
المحاسبة ،وتلك الخاضعة  لرقابته الاختيارية ، حيث أن المؤسسات التي تخضـع للرقابـة الاجباريـة    

ودعـم رأيـه   .هي تلك التي تحوز فيها الدولة كامل السـلطة أو تتمتـع فيهـا بأغلبيـة رأسمالهـا     
  :ئات كما يليبتحديد هذه الهي

المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تتمتـع فيهـا الدولـة    
بكامل السلطات أو أغلبية رأسمالها ، المؤسسات العموميـة الوطنيـة ذات الطـابع الصـناعي     
والتجاري التي تتمتع بعون محاسب معين ومعتمد مـن طـرف وزارة الماليـة ، الشـركات الوطنيـة      

تحوز فيها الدولة كامل رأسمالها ،بالاضافة الى الشركات المختلطة الاقتصـاد الـتي تعتـبر     التي
  .فيها الدولة المساهم الأكبر

أما بالنسبة للرقابة الاختيارية  لس المحاسـبة ،فهـي تخضـع للسـلطة المطلقـة لهـذا       
رأيـه الى الـرئيس الأول    الأخير الذي يعبر عن ذلك بتقديم اقتراحه ، ويقوم وكيل الجمهورية باصـدار 

                                                             
1  - Cf.A.Paysant,l’évolutionde la commission de vérification des comptes des entreprises publiques de 1948-
1975,revue de science financiére ,1977,p.117à272  
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ليتخذ هذا الأخير قراره ،الذي يبلغ الى كل من وزارة المالية والوزراء المعنيين بالاضـافة الى مسـيري   
المؤسسة المعنية بالرقابة ،حيث يتعلق الأمر بالمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري بصـفة  

ؤسسات العموميـة ذات الطـابع الاداري   عامة ،غرفة الصناعة والتجارة ،غرف المهن ،اضافة الى الم
  .التي تستغل مرافق صناعية وتجارية

وتخضع أيضا للرقابة الاختيارية لس المحاسبة المؤسسات او فروعها مهما كـان قانوـا   
الأساسي الذي يسيرها ،والتي تحظـى فيهـا الدولـة أو الهيئـات الـتي اخضـعت لرقابـة مجلـس         

شـتراك علـى أغلبيـة رأسمالهـا الاجتمـاعي أوأغلبيـة أصـوات        المحاسبة بصـفة انفراديـة أو بالا  
  .الهيئة المتداولة أو يتمتع بسلطة متساوية في اتخاذ القرار أو التسيير

،كان يخضـع رقابـة تسـيير نفقـات      1976الى 1948غير أن القانون الفرنسي مابين الفترة 
عـن مجلـس المحاسـبة    المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الخاص الى هيئـة خاصـة تختلـف    

،والتي يتكون أغلبية أعضاؤها من قضاة مجلس المحاسبة ،تسمى بلجنة الاطلاع علـى حسـابات   
  1. المؤسسات العمومية

،أصـبح مجلـس    1976جـوان   22لكن انطلاقا مـن اصـدار القـانون الفرنسـي الموافـق ل      
اضــعة المؤسســات العموميــة الخ المحاســبة الفرنســي يضــمن التحقيــق في حســابات وتســيير 

  .19بطبيعتها للقانون الخاص
  163، وبموجـب المـادة   247-15وبالرجوع الى القانون الجزائري نجد بأن المرسوم الرئاسي رقم 

منه قد أكد على اخضاع رقابة الصفقات العموميـة للرقابـة البعديـة لـس المحاسـبة وذلـك       2
بة البعدية ،طبقا للاحكـام  تخضع الملفات التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات للرقا: "بنصه

  ".التشريعية والتنظيمية المعمول ا
لكن القانون الجزائري لم يحدد طبيعة رقابة مجلس المحاسـبة علـى الصـفقات العموميـة     
اذاكانت رقابة اجبارية او اختيارية ، سواء بموجب تنظيمـات الصـفقات العموميـة أو الأمـر رقـم      

حيث اكتفى هـذا الأخـير بتحديـد مجـال وكيفيـات قيـام       ،  20-95المعدل والمتمم للأمر  10-02
  .مجلس المحاسبة بالرقابة اللاحقة لتسيير النفقات عموما

حيث يمكن استنباط طبيعة الرقابة اللاحقة لس المحاسبة في الجزائر فيما يتعلـق رقابـة   
 Andri "التقسيم المشار اليـه أعـلاه الـذي حـدده الأسـتاذ       الصفقات العمومية ، بالاستناد الى

                                                             
 العمومية ،والمتعلقة بتحسين مراقبة المالية 12/03/2007،المؤرخة في 03من التعليمة رقم  9المادة  - 1
،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضـات المرفـق    16/09/2015،المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  163المادة  - 2
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Braliri  "        والذي يعمل به في فرنسا ، مـن خـلال التعـرض الى تكييـف  طبيعـة الصـفقات الـتي
  .تبرمها المؤسسات التي تخضع بطبيعتها للقانون الخاص

ولتحليل ذلك نتناول رأي الأسـتاذ بـن نـاجي شـريف الـذي اسـتعرض مفهـوم الصـفقة         
ومية وتكييفها القانوني ،حيث أنـه علـى اثـر تحديـد الاسـتاذ بـن نـاجي تكييفهـا القـانوني          العم

،يمكننا التوصل الى استنتاج طبيعة الرقابة اللاحقـة لـس المحاسـبة علـى نفقـات الصـفقات       
  .العمومية من حيث الالزامية

فيمـا إذا  حيث أنه فيما يتعلق بتحديد مفهوم الصفقة العمومية و تكييفها القـانوني،  
  : 1 كانت تعتبر عقدا إداريا أم لا طبقا للمعيار العضوي، فإن الأستاذ بن ناجي يرى أنه

، بمثابـة نـواة نظريـة    1982-1967إذا كان بإمكان اعتبار الصفقات العمومية خـلال الفتـرة   " -
، لم يعد مفهوم صفقات المتعامل العمومي  يغطـي  1982العقد الإداري فانطلاقا من سنة 

  .باعتبار أن هذه الأخيرة رسخت كدعامة في القانون العام للعقود. وظيفةهذه ال
و إن تبني الصفقة العمومية في القانون الخاص يتأكد بموجـب الإصـلاحات اللاحقـة ، وفعـلا      -

 9المـؤرخ في   434-91قد ألغي و حل محله المرسوم التنفيذي رقـم  2 1982فإن المرسوم لسنة 
ح الصفقة العمومية بدلا من صفقة المتعامل العمـومي، و  الذي أعاد اصطلا 1991نوفمبر 

هكذا أصبحت المؤسسات العمومية طبقا للمرسوم المـذكور لا تخضـع لقـانون الصـفقات     
 ." العمومية، غير أن هذا الأخير يطبق بالخصوص على الإدارات العمومية

باعتبارهـا   و قد تم تدعيم ذلك من خلال إشـارته و تحليلـه لمفهـوم الصـفقة العموميـة،     
و بــالعودة إلى اصــطلاح : "21عقـد مكتــوب طبقـا للتشــريع المعمـول بــه، حيــث نـص علــى أنـه     

، باعتبــار أن مفهـوم الصــفقة  31967 الصـفقة العموميــة، لا يفسـر ذلــك مـا تضــمنه قـانون    
يختلـف عـن المفهــوم السـابق، لأن التعريـف التنظيمـي المحـدد بموجــب        1991العموميـة لسـنة   
بمعنـاه أن الصـفقة    1982، يبقي التفسـيرات المحـددة في سـنة    434-91رقم 4 المرسوم التنفيذي

العمومية عقد بالمفهوم التشريعي النافذ، و هذا الأخير يحـدد بموجـب التأشـيرات المشـار إليهـا       
قـد سـجل    1982حيـث أن الإصـطلاح الـوارد في سـنة     . التي تحيل إلى القانون المدني و التجـاري 

و تأكـد هـذا   . مفهوم الصفقة العمومية بكوا لم تعـد عقـدا إداريـا    بصفة عميقة  وائية
                                                             

1  - Le professeur Cherif BENNADJI, « réflexions à propos de la théorie du contrat administratif en Algérie », le 
débat juridique au Maghreb, de l’étatisme à l’Etat de droit : étude en l’honneur de Ahmed MAHIUO, réunies par 
Yadh BENACHOUR, Jean-Robert HENRY, ROSTANE Mehdi, PUBLISUD-IREMAM, 2009, p 107 
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يونيـو   27، مؤرخـة في  52، يتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريـدة الرسميـة عـدد    1967يونيو  17، المؤرخ في 90-67أمر رقم  - 3

1967. 
، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم ـا، الجريـدة الرسميـة    1992نوفمبر  14، المؤرخ في 414-92قم المرسوم التنفيذي ر - 4

 82عدد 
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 250-02رقـم  1 الاتجاه أثناء تعديل تنظيم الصفقات العمومية نتيجة صدور المرسوم التنفيـذي 
  .2002جويلية  24المؤرخ في 

ــة عقــد إداري،  باعتبارهــا انقطعــت و    ــا بمثاب ــة حالي حيــث لم تعــد الصــفقة العمومي
 1982ائية مند سنة استهلكت بصورة ". 

عـودة  : " و برهن الأستاذ بن ناجي هذه الفكرة بصفة قطعيـة مـن خـلال نصـه علـى أن     
ــنة     ــة في س ــفقة العمومي ــطلاح الص ــى الإدارات     1991اص ــة عل ــورة خاص ــا بص و تطبيقه

العمومية، لا تعتبر دوافع كافية لتأييد فكرة أن الصفقات العمومية أصبحت من جديـد عقـودا   
  ."إدارية

و عند هذا الحد من التحليل يظهر بصورة ملزمة ضرورة التمييـز   "2 حيث استخلص بأنه
بين عقد إداري الذي يعني عقد ذو طبيعة إدارية و عقـد في الشـكل الإداري، الـذي يمكـن أن يكـون      

  ."عقدا من القانون الخاص مبرم مع الإدارة
ق علـى النصـوص التنظيميـة    و نخلص للقول بأن هذا المفهوم الذي أتى به الأستاذ، ينطب
جويليـة   24،المـؤرخ في   250-02للصفقات العمومية التالية و الموالية للـنص التنظيمـي رقـم    

  . و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2002
وعليه فان الصفقات المبرمة من طرف مؤسسـات عموميـة تخضـع بطبيعتـها لأحكـام      

، تعتـبر عقـود اداريـة     247-15  3 رسـوم الرئاسـي  مـن الم  6القانون التجاري والمدني طبقـا للمـادة   
باعتبارها ممولة جزئيا أوكليا من طرف الدولة ،مما يؤدي تكييفهـا الى عقـود اداريـة يخضـع تسـيير      

 Andriلس المحاسبة  بالاسـتناد الى مـا أقـره الاسـتاذ       نفقاا  الى الرقابة اللاحقة الاجبارية 

Braliri      في الجزء الأول من تحليله أين حدد شروط خضوع الهيئـات المسـيرة للنفقـات العموميـة
  .للرقابة الالزامية لس المحاسبة 

ت الطابع الاداري التي يحكمها القانون العـام ،تخضـع للرقابـة    أما المؤسسات العمومية ذا
  .في الجزء الثاني من تحليله  Andri Braliriالاختيارية لس المحاسبة،طبقا لما ذهب اليه الأستاذ 

  .أليات الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة والجزاءات المترتبة عنها: الفرع الثالث
يمارس مجلس المحاسبة صلاحيات إدارية واسعة تتجسد من خلال منحه سـلطات رقابيـة   

لاطلاع والتحـري،  حق ا: في إطار تحقيق الأهداف السالف ذكرها، وتتمثل هذه السلطات في كل من
                                                             

 52، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2002يوليو  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  - 1
2  - Le professeur Cherif BENNADJI, « réflexions à propos de la théorie du contrat administratif en Algérie », le 
débat juridique au Maghreb, de l’étatisme à l’Etat de droit : étude en l’honneur de Ahmed MAHIUO, réunies par 
Yadh BENACHOUR, Jean-Robert HENRY, ROSTANE Mehdi, PUBLISUD-IREMAM, 2009, p 107 

 وتفويضات  الصفقات  العمومية  تنظيم  يتضمن  t2015 سنة  سبتمبر  16   في  مؤرخ  15-247 رئاسي  رقم مرسوم 6المادة  - 3
 العام  المرفق 
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مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، بالإضافة إلى تقييم نوعية تسيير الأموال العمومية مـن  
وبمقابـل  . طرف الهيئات الخاضعة للرقابة، وكذا رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والماليـة 

لأخطاء ومخالفات علـى  ذلك، منح التشريع صلاحيات قضائية لس المحاسبة في حالة معاينته 
حيث يمـارس صـلاحياته الإداريـة والقضـائية في شـكل      . تسيير النفقات العمومية بصفة عامة

اسـتنادا إلى طبيعـة الاختصـاص،وذلك     غـرف وطنيـة أو إقليميـة إضـافة إلى غرفـة الانضـباط      
 بمساعدة كل مـن النظـارة العامـة الـتي تتـولى دور النيابـة العامـة ،كتابـة الضـبط الرئيسـية          

  .،مكتب المقررين العامين والمصالح الادارية والتقنية
وعلى أساس السلطات الإدارية والقضائية الممنوحة للمجلس، يـتمكن هـذا الأخـير مـن     

  .رقابة التسيير الأمثل لنفقات  الصفقات العمومية
حيث تم التأكيد على إخضاع ملفات الصفقات لرقابة مجلس المحاسـبة مـن خـلال المـادة     

ومن أجل تمكـين   السابق ذكرها، في ظل تبني الإصلاحات في سياق حماية المال العام 2 فقرة 163
الس من مساهمته في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير الشـرعية  
التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب التراهـة والضـارة بـالأموال العموميـة، إضـافة إلى      

ق الأهــداف الســابق ذكرهــا، تم تــدعيم رقابتــه مــن خــلال مراجعــة ســير غرفــة ســعيه  لتحقيــ
الانضباط في مجـال الميزانيـة والماليـة، إضـافة إلى تعزيـز الأعمـال الإداريـة الصـادرة عـن الـس           

،المتعلق بمجلـس  02-10رقم  1 بالأمر 20-95وتشديد العقوبات المالية، في إطار تعديل النص رقم 
  .المحاسبة

  :سير غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والماليةمراجعة  .1
تكلّف غرفة الانضباط برقابة مدى احترام قواعـد الانضـباط في مجـال الميزانيـة والماليـة،      
من خلال معاينة المخالفات والأخطاء التي تعد خرقا صـريحا للأحكـام التشـريعية والتنظيميـة     

  2.  )88/م(عمومية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال ال
حالـة، وبـالرجوع إلى    15وقد حدد النص المخالفات التي تشكل خرقـا لهـذه الأحكـام في    

رقابة تسيير النفقات محل الصفقات العمومية موضوع الدراسـة، تسـهر غرفـة الانضـباط في     
هذا اال على معاينة أعمال التسيير التي تتم خرقا لقواعد إبرام الصفقات العموميـة وتنفيـذ   

ولهـذا الغــرض فهـي تعــاين   ) 13فقـرة   88/م(عليهـا تنظـيم الصــفقات    العقـود الـتي يــنص  
  : ، والمتعلقة منها بـ3 الممارسات غير الشرعية

                                                             
 س المحاسبة،المتعلق بمجل20-95،المعدل والمتمم للأمررقم  26/8/2010، المؤرخ في  02-10الأمر رقم  - 1
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم17/6/1995،المؤرخ في  20-95، من الأمر رقم  88المادة  .- 2
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم17/6/1995،المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  13،الفقرة  88المادة  - 3
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  . ـ سوء اختيار صيغة الإبرام الملائمة أو عدم تبرير الصيغة المختارة
 ـ اللجوء إلى التخصيص غير المبرر وعدم القيام كما يجب بما تستدعيه قواعد المنافسة والإشـهار 

  .بالإضافة إلى استنفاذ بعض العروض بدون وجه حق أو سوء ترتيبها
  .ـ اللجوء التعسفي للملحقات أو تضخيم الأسعار

  .ـ عدم نظامية التدوين في السجلات الخاصة بالصفقات ومسكها
ـ عدم تحرير محاضر الفـتح والتقيـيم بتاتـا أو عـدم تحريرهـا في أواـا، إضـافة إلى التعسـف في         

  .جدوى العروضإعلان عدم 
تعكـس عـدم احتـرام مبـادئ الطلبـات       إن هذه الحـالات الـتي جـاءت علـى سـبيل المثـال      

، حيـث تسـعى   1 المنافسة والمساواة بين المترشحين في الإجراءات العمومية المتمثلة في الشفافية
غرفة الانضـباط إلى الكشـف عـن هـذه الاخـتلالات في إطـار رقابـة تسـيير نفقـات  الصـفقات           

  .ةالعمومي
وفي نفس السياق تحقق الغرفة في مدى قانونية منح التأشيرات مـن قبـل هيئـات الرقابـة     

، حيـث تعـاين مـن     2 )7، فقـرة  88/م(القبلية أو التأشيرات الممنوحة خـارج الشـروط القانونيـة    
جهة مدى توفر الشروط القانونية التي أدت إلى رفض المراقب المالي لمنح التأشـيرة في إطـار تنفيـذ    

  .العمومية  نفقاتال
ومن جهة ثانية، تعاين الغرفة مـدى خـرق الأحكـام التشـريعية والتنظيميـة مـن طـرف        
المصلحة المتعاقدة في نطاق إبرام الصفقة والذي أدى إلى رفـض مـنح التأشـيرة مـن طـرف لجـان       

  .المصلحة المتعاقدة أو اللجان الوطنية والقطاعية للصفقات ،كل حسب اختصاصه
لك، تكلّف الغرفة برقابة مدى قانونية مقرر التجاوز الذي تتخذه الهيئـات  بالإضافة إلى ذ

المعنية في تنظيم الصفقات العموميـة في حالـة رفـض لجـان الرقابـة القبليـة السـالف ذكرهـا         
مـن   202و 201، 200،منح التأشيرة المعلل لعـدم مطابقـة الأحكـام التنظيميـة طبقـا للمـواد       

، كما تسهر الغرفة على رقابة مدى توفر الصفة أو السـلطة أو  3 247-15المرسوم الرئاسي رقم 
  .الاختصاص في الالتزام بالنفقات في مجال الرقابة القبلية

إن هذه المعاينات التي تقوم ا الغرفة في إطار رقابـة مـدى احتـرام قواعـد الانضـباط في      
ف أجهـزة الرقابـة القبليـة    مجال تسيير الميزانية والمالية، تدعم وتعزز الرقابـة الممارسـة مـن طـر    

                                                             
،المتضـمن تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق        16/09/2015رخ في ،المؤ247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  - 1

 .العام
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة،المعدل والمتمم17/6/1995،المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  7،الفقرة  88المادة  - 2
من تنظــيم الصـفقات العموميــة  ،المتض ـ 16/09/2015،المـؤرخ في   247-15مـن المرســوم الرئاسـي رقــم    200،201،202المـواد   - 3

 وتفويضات المرفق العام
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والبعدية من جهة، كما تعكس تشديد الرقابـة علـى هـذه الأخـيرة مـن أجـل قيامهـا بمهامهـا         
  .،إضافة إلى تحققها من توفر آليات وإجراءات الرقابة القبلية من جهة ثانية

وفي إطار تدعيم رقابة مجلس المحاسبة، تم مراجعة سير غرفة الانضباط في مجال الميزانيـة  
المالية من خلال الصلاحيات القضائية الممنوحة لها، وقد أكدت تعليمة رئـيس الحكومـة رقـم    و

، والمتعلقة بتحسين مراقبة المالية العمومية علـى وجـوب إخطـار    2007مارس  12المؤرخة في  03
مجلس المحاسبة من طرف الـوزراء بكـل مخالفـة لقواعـد الانضـباط في مجـال التسـيير الميـزاني         

  .1والمالي
المتعلق بمجلس المحاسبة يعكس هذه الإصلاحات، حيـث في حالـة    02-10وكان الأمر رقم 

معاينة غرفة الانضباط خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الميزانية والماليـة، والـتي   
تم حصرها في المخالفات   المشار اليها أعلاه، يتعين على رئيس الغرفة توجيـه تقريـر مفصـل إلى    

اظر العام وبعد فحص الملف من طرف هذا الأخير وفي حالة إقراره بأن لا وجـه للمتابعـة، يقـوم    الن
أما في حالة كشفه عن وجود مخالفات، يقوم بتحرير استنتاجاته ويرسـل  . 2 )94/م(بحفظ الملف 

ملف القضية إلى رئيس غرفة الانضباط وليس إلى رئيس مجلس المحاسـبة كمـا كـان يعمـل بـه      
  .سابقا

على إثر ذلك، يعين رئيس غرفـة الانضـباط مقـررا يكلـف بـالتحقيق ويحـرر هـذا الأخـير         و
وإذا  3 )97/م(تقريره مرفقا باقتراحات ويرسله إلى غرفة الانضباط قصـد تبليغـه للنـاظر العـام     

أثبتت نتائج التحقيق أنه لا محالة للمتابعات يحفظ الملف، أما إذا كانت هناك وقـائع تـبرر إحالـة    
على غرفة الانضباط، يرسل الناظر العام كل الملف مصحوبا باستنتاجاته إلى رئـيس هـذه   الملف 

الغرفة ويحدد هذا الأخير تاريخ الجلسة ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر بـذلك ويعـين مقـررا    
  .4 )98/ م(يكلّف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة الحكم 

الانضباط باستثناء القاضـي المكلّـف بـالتحقيق     وتعقد جلسة تشكيلة المداولة لغرفة
وبمساعدة كاتب الضبط وبحضور الناظر العام، حيث تضطلع التشكيلة علـى اقتراحـات المقـرر    

  .المكلّف بالتحقيق واستنتاجات الناظر العام ومذكرة الدفاع وشروح المتابع أو من يمثله
عـات دون حضـور كـل مـن     ويعرض رئيس الجلسة القضـية للمداولـة بعـد اختتـام المراف    

  .الناظر العام والمتابع ووكيله وكاتب الضبط

                                                             
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة 26/8/2010،المؤرخ في  02-10المعدلة بموجب الأمر رقم  97المادة  - 1
 .،المتعلق بمجلس المحاسبة 26/8/2010،المؤرخ في  02-10المعدلة بموجب الأمر رقم  94المادة  - 2
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة26/8/2010،المؤرخ في  02-10المعدلة بموجب الأمر رقم  97المادة  - 3
 ،المتعلق بمجلس المحاسبة26/8/2010،المؤرخ في  02-10المعدلة بموجب الأمر رقم  98المادة  - 4
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وتبث الغرفة في جلسة علنية بقرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرر وكاتـب الضـبط، ويبلـغ    
هذا القرار إلى الناظر العام ووزير المالية لمتابعة التنفيذ وكذا إلى السـلطات السـلمية والوصـية    

  .1 )100/م(التي يخضع لها العون المعني 
إن مراجعة سير غرفة الانضباط على أساس إضـفاء الشـفافية في كيفيـة تحقيـق هـذه      
الغرفة في حالة معاينتها لمخالفات قواعد الانضباط، كما سبق التطرق إليـه مـن خـلال مراحـل     
تحقيقها، وتبليغها مباشرة بكل ما ينتج عن التحقيق من طرف الناظر العام والمقـرر، سـيعكس   

اضفاء الشفافية و تشديد الرقابة على المخالفات الـتي تـدخل في مجـال اختصاصـها      لا محالة
  .وهو ما سيعزز ويدعم رقابتها على مراحل إبرام الصفقات العمومية

  .تدعيم النتائج الإدارية لس المحاسبة .2
ينتج عـن الرقابـة الممارسـة مـن طـرف مجلـس المحاسـبة مـن خـلال السـلطات الإداريـة            

منوحة له، إصداره تقارير تعكس بصورة عامة مدى الاسـتعمال الأمثـل للنفقـات    والقضائية الم
  :العمومية، ومن مجمل هذه التقارير

  :مذكرة التقييم. 1
حيث يضبط مجلس المحاسبة عقب مراقبته نوعيـة التسـيير تقييمـه النـهائي، ويصـدر      

والهيئـات المراقبـة   كل التوصيات والاقتراحات قصد تحسين فعاليـة ومردوديـة تسـيير المصـالح     
  .ويرسلها إلى مسؤوليها وكذا إلى الوزراء والسلطات الإدارية المعنية

وتم إضفاء الشفافية على كيفية تبليغ هذه النتائج وتحديد مـدة ذلـك بموجـب التعـديل     
  .2 )73/م( 02-10والمتمثل في النص رقم  20-95الأخير للأمر 

يئـات الخاضـعة لرقابـة مجلـس المحاسـبة      إلزام مسؤولي الجماعـات واله : "وذلك من خلال
الذين أرسلت إليهم النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة، بتبليغها لهيئـات المداولـة لتلـك    
الجماعات والهيئات في أجل أقصاه شهران وبوجوب إخطار مجلس المحاسبة من طـرف المسـؤولون   

  ".المعنيون
  :رسالة رئيس الغرفة. 2

اسبة السـلطات المعنيـة عـن طريـق مـذكرة مبدئيـة بالنقـائص        يطلع رئيس مجلس المح
المســجلة في النصــوص المســيرة لشــروط اســتعمال ،تســيير ،تنفيــذ ومراقبــة أمــوال الهيئــات  
الخاضعة لرقابته، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسـيير الأمـوال العموميـة تسـييرا     

  . سليما
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  :التقرير المفصل. 3
التي يمكن وصفها وصفا جزائيا والتي يلاحظها الس أثنـاء ممارسـة    تسجل فيه الوقائع

رقابته، حيث يبلغ الناظر العـام هـذا التقريـر إلى وكيـل الجمهوريـة المخـتص إقليميـا مصـحوبا         
  .بمجمل الملف، وذلك في إطار سلطات الس المتعلقة بالاطلاع والتحري

-10مـن الأمـر رقـم    1 مكـرر  57دة حيث تم تفصيل وتوضيح ذلك من خلال استحداث الما
  :، والتي تنص على ما يلي20-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 02

وفي حالة ما إذا لاحظت أي سلطة أو هيئـات رقابـة وتفتـيش أثنـاء عمليـة الرقابـة أو       "... 
التحقيق على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، مخالفات أو وقائع مـن شـأا أن   

طبيق الصلاحيات القضائية لس المحاسبة المنصـوص عليهـا في هـذا الأمـر، فإنـه يرسـل       تبرر ت
فورا إلى مجلس المحاسبة تقرير أو عند الاقتضاء ملخص مـن التقريـر أو محضـر تـدقيق، ويخضـع      
مجلس المحاسبة إذا اقتضى الأمر ملف القضية الخاصة الى الاجراءات القضائية الخاصة بإقحـام  

  ".وان المتابعينمسؤولية الأع
  :التقرير التأديبي. 4

إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع من شأا أن تبرر دعوى تأديبيـة ضـد   
مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا إلى الوضع القـانوني لهـذا الأخـير،    

أو العـون المعـني ـذه الوقـائع، طبقـا       فإنه يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضـد المسـؤول  
  .2 مكرر 27للمادة 

وتعلم الهيئة ذات السلطة التأديبية مجلس المحاسـبة بـالردود المتعلقـة ـذا الإخطـار،      
  .مكرر 27طبقا للمادة 

  :التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. 5
عداده مجلس المحاسبة إلى الهيئـة التشـريعية   ترسل الحكومة هذا التقرير بعد أن يقوم بإ

 .3 18  بغرفتيها مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به، طبقا للمادة

 :التقارير السنوية. 6

يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية موضحا مجمـل المعاينـات   
ــات مجلــس المحاســبة، مرفقــة    والملاحظــات والتقييمــات الرئيســية الناجمــة عــن أشــغال تحري
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بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكـذلك ردود المسـؤولين والممـثلين القـانونيين والسـلطات      
  .رتبطة بذلكالوصية المعنية الم

حيث ينشر هـذا التقريـر كليـا أو جزئيـا في الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الديمقراطيـة         
  16.1 الشعبية، طبقا للمادة 

غير أنه ومـن الناحيـة العمليـة، فـإن هـذه التقـارير السـنوية لا تنشـر،مما يعيـق كشـف           
  .الخروقات والتجاوزات للاستعمال العقلاني للنفقات العمومية

العموم فإن تدعيم مختلف التقارير السابق ذكرها، سيسـاهم بصـفة مباشـرة أو    وعلى 
غير مباشرة في الكشف عن مدى التسيير الأمثل للنفقات محل الصفقات العمومية مـن طـرف   
الهيئات الخاضعة لرقابة مجلـس المحاسـبة في إطـار إضـفاء نـوع مـن التوضـيح والتفصـيل في         

 .المحاسبةمختلف التقارير التي يصدرها مجلس 

  :تشديد العقوبات المالية   .3
في إطار إرساء دعائم وظيفية للرقابة  من خلال اتخاذ تدابير تطبيقـا للتعليمـة الرئاسـية    

، تم تشديد العقوبات المالية التي يصدرها مجلـس المحاسـبة    2009ديسمبر  13المؤرخة في  03رقم 
  .ت العموميةوذلك في حالة معاينته مخالفات على مستوى تسيير النفقا

و باعتبار أن الرقابة على الصفقات العمومية من طرف مجلس المحاسـبة  تظهـر أساسـا    
من خلال السلطة الممنوحة لغرفة الانضباط في مجـال الميزانيـة والماليـة، فـإن رقابـة الانضـباط       

  .تنصب على تسيير النفقات محل الصفقات العمومية
الفات على مستوى الصـفقات العموميـة،   حيث أنه وبعد معاينة غرفة الانضباط للمخ

تصدر غرامة مالية في حق كل مسؤول أو عون أو ممثل قائم بـالإدارة في هيئـة عموميـة خاضـعة     
لرقابة مجلس المحاسبة والذي يكون قد خـرق حكمـا مـن الأحكـام التشـريعية أو التنظيميـة أو       

لغـيره علـى حسـاب الدولـة أو      تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مـبرر لصـالحه أو  
  .2 )91/م(هيئة عمومية 

وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية التي يتعرض لها مرتكب المخالفة طبقا لما جاءت بـه  
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة02-10المعدلة والمتممة من الأمر  91المادة 
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غير أن هذا الأمر لم يعدل مبلغ الغرامة، بل بقي نفس المبلغ الذي نـص عليـه الأمـر رقـم     
، حيث يعادل المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند ارتكـاب المخالفـة   95-20

  .1 )89/م(
المخالفـات المرتكبـة مـن     ،02-10بموجـب الأمـر رقـم     وقد شمل تشديد العقوبات المالية

  :والتي تتجسد في حالتينالمحاسبين العموميين  طرف
التسـيير أو عـدم إرسـال     لـى ن إيـداع حسـابه ع  ع ـحالة تأخر المحاسب العمـومي  : ـ الحالة الأولى

  .المستندات الثبوتية
بإصدار غرامة مالية، تم رفع حدودها ما بـين   ناءً على هذه المخالفةيقوم مجلس المحاسبة ب

  .دج 10.000و دج  1000بعدما كانت تتراوح بين  ،دج 50.000و دج 5000
حيث منح المشرع إمكانية إرسال مجلـس المحاسـبة أمـرا إلى المحاسـب العمـومي لتقـديم       

يطبـق   ،تقديمه الحسابات في الأجل المحـدد  عدم وفي حالةيوما، غير أنه  60أجل لا يتراوح حسابه في 
 100دج بعـدما كـان يقـدر بــ      500 رفعه إلى ذي تملمجلس المحاسبة إكراها ماليا على المحاسب وا

  .دج
حالـة رفـض الهيئـات الخاضـعة لرقابـة مجلـس المحاسـبة تقـديم الحسـابات أو          : ـ الحالة الثانيـة 

المستندات إلى مجلـس المحاسـبة عنـد إجـراء التـدقيقات والتحقيقـات، حيـث يقـوم هـذا الأخـير           
بعـدما كانـت تتـراوح     46 دج 50.000و دج 5000رفعها إلى حدود ما بـين   تم عقوبات ماليةبإصدار 

  .دج 10.000دج و 1000بين 
نخلص إلى أن تشديد العقوبات المالية في حالة معاينة الـس لمخالفـات في تسـيير     وعليه

كيفيـات الرقابـة علـى الاسـتعمال      تـدعيم سيسـاهم في  ة النفقات محل الصفقات العمومي ـ
  .العقلاني لهذه النفقات

  :الخاتمة
باعتبار أن الرقابة البعدية لـس المحاسـبة علـى نفقـات الصـفقات العموميـة تسـمح        
بالكشف عن مدى نظامية الحسابات مع تقييم نوعية التسيير ،وعنـد الاقتضـاء اتخـاذ اجـراءات     
 قانونية في حالة معاينة مخالفـات للتشـريع والتنظـيم المعمـول مـا ،تشـمل عـدم نظاميـة        

وان كان الدور الرقابي لس المحاسـبة يسـاير الاصـلاحات مـن     .وسوء تسيير النفقات المرخص ا 
  .الناحية النظرية

تواجهها صـعوبات وعراقيـل   الا أنه من الناحية العملية فالرقابة البعدية لس المحاسبة 
لمحاسـبة لرقابـة   بالنظر الى أهمية ونوعية التسيير،اضـافة الى الطـابع المتـأخر لتـدخل مجلـس ا     
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نقـص  ر الهيئات المعنية ،الناتج عن غياب مؤشرات  عن نوعية التسيير ،مـع الأخـذ بعـين الاعتبـا    
  . تكوين وتخصص اطاراته

ــه     وأخــيرا فــان عــدم نشــر مجلــس المحاســبة  لتقــاريره الســنوية عــن مختلــف معاينات
طن في الاضـطلاع علـى   وملاحظاته لدى الهيئات المراقبة يعد خرقا لمبادئ الشـفافية وحـق المـوا   

  .بقا للحقوق الدستورية المخولة لهبرامج ونتائج تنفيذ العمليات الميزانية ط
ل الـدور الرقـابي لـس    أن تبادر الى تفعيونتيجة لذلك يبقى على عاتق السلطات المعنية 

بما يوافق طبيعتها كهيئة وطنية مستقلة ،باعتبار أن الصفقات العموميـة تعـد أهـم    المحاسبة 
الوسائل القانونية لتحقيـق المرفـق العـام ولهـذا فيجـب اعـادة النظـر في المنظومـة القانونيـة          

  :لتحديث وتدعيم الدور الرقابي لهذه الهيئة على نفقات الصفقات العمومية على أساس
اعادة تقييم سياسة رقابة تنفيذ العمليات المالية المرخص ا مـن خـلال التجسـيد الفعلـي      -

  .وريةللمبادئ الدست
العمل على برنامج سنوي موافق وملائم للتحقيق والتدقيق في ملفات الصـفقات العموميـة    -

  .من حيث نوعية تسيير هذه العقود ونظامية الحسابات لما يكتسي تسييرها من تعقيد
 مجلس المحاسـبة لممارسـة صـلاحياته المخولـة لـه     اتخاذ تدابير قانونية صارمة لتسهيل تدخل  -

  .لهيئات الخاضعة لرقابتهاقانونا لدى ا
تخضـع لهـا عمليـة ابـرام الصـفقات      تفعيل أليات تبـادل المعلومـات بـين لجـان الرقابـة الـتي        -

  .ومجلس المحاسبة العمومية
  .التدخل المستمر والدوري لس المحاسبة لدى هيئات الرقابة التابعة لوزارة المالية -
التي يصدرها مجلـس المحاسـبة بمـا تتضـمنها مـن      اضفاء صفة الالزامية على تنفيذ التقارير -

  .توصيات واقتراحات
المبرمـة لصـفقات    التنسيق العملي بين مجلس المحاسبة ومسيري الهيئات الخاضـعة لرقابتـه   -

  .العمومية
في مجـال رقابـة    هتزويد مجلس المحاسبة بالوسائل المادية المناسبة مع تخصيص وتكـوين اطارات ـ  -

  .يير الصفقات العموميةالملفات المتعلقة بتس
 .السنوية ادئ الدستورية فيما يتعلق بنشر التقاريربرم للماالعمل على الاحترام الص -


